
م على لاد وهو عاز ادرة الب د مغ ة الأقساط عن ي ق و عن ب نص على العف ركة ت ف من ش راء هات 174346 - حكم ش

ادرة المغ

ال السؤ

ع على أقساط اقي يدف لام الهاتف والب د است اً عن اً مالي لغ ع مب أقساط : تدف اع الهاتف المحمول ب ا يب ة ، هن ي ت ة وق رنسا بصف ي ف ا أدرس ف ن أ

ز لك أن ي ع يج ائ لى أن الب ارة إ ، مع الإش ة علي ب رت ع كل الأقساط المت ي لن ادف ن ي أ ن ، يعن هاء العامي ت ل ان ب لدي ق لى ب ن ، وسأعود إ لمدة عامي

لاد . ادرة الب ب لمغ ود سب ي حالة وج الهاتف ، ف ظ ب ف د وتحت سخ العق ف ت

لك ؟ ز ذ ي ي يج يع والذ د الب ي عق ود ف د الموج ن الب اع ب ف ت ع كل الأقساط ، والان عدم دف ة ب ي يت الن ي ب ا الهاتف مع ت راء هذ ا ش هل يصح هن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ين ة الدَّ اب هب ا من ب ة الأقساط ، وهذ ي ق ى من سداد ب لد ، يعف تري للب ادرة المش ي حال مغ ه ف ن دا ينص على أ ن د ب من العق وز أن يتض يج

ال رقم )135316( . واب السؤ ي ج ه ف ان ي ق ب رط ، كما سب ة على الش واز تعليق الهب هاء ج ق قوال الف رط ، والصحيح من أ ها على ش ق وتعلي

هب ح ، وهو مذ هول على الراج ة المج ها ، وتصح هب و عن تم العف ه لا يعلم قدر الأقساط التي سي هول ؛ لأن ة المج اب هب ا من ب يض وهو أ

ة )31/ 160(. هي ق رح الممتع )11/ 66( ، الموسوعة الف ة . الش المالكي

د . ا للعق سخ ا ف ر هذ ب ولا يعت

ا : ي ان ث

نك ستعود ن له أ ي ب اره ، والأولى أن ت ب خ ه دون إ ك من رائ ع من ش هر مان لا يظ ر ، ف طر للسف من اض اص ب و خ ع على أن العف ائ ا لم ينص الب ذ إ

ن . ل العامي ب لدك ق لى ب إ

م ه ، لز رائ د ش تري عن ا للمش لاد : ما لم يكن معروف ادرة للب ب المغ سب ادرة ، أو كان المراد ب طرار للمغ ي حال الاض و ف ا نص على أن العف ذ وإ

علامه بصورة الحال . إ

ة . ن ي ي العقد معك على ب ل ف ة الحال ، ليدخ ق ي ع على حق ائ مة أن توقف الب رأ للذ الأحوط لك ، والأب كل حال : ف وب

والله أعلم .
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